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قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم )342( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم )47( لسنة 2005

بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الأعمال والتجارة

مادة )1)

مادة )2)

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم )25( لســنة 2005 بشــأن الســجل التجاري، المعدل بالقانون رقم )20( لســنة 2014

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )11( لسنة 2015،

وعلــى القــرار الأميــري رقــم )29( لســنة 1996 بشــأن قــرارات مجلــس الــوزراء التــي تُرُفــع للأميــر للتصديــق عليهــا 

وإصدارها،

وعلــى قــرار وزيــر الأعمــال والتجــارة رقــم )47( لســنة 2005 بتحديــد رســوم الخدمــات التــي تؤديهــا وزارة الأعمال 

والتجــارة، المعــدل بقــرار وزيــر الأعمــال والتجارة رقــم )188( لســنة 2009،

وعلــى اعتمــاد مجلــس الــوزراء لمشــروع هــذا القــرار فــي اجتماعــه العــادي )32( لعــام 2015 المنعقــد بتاريــخ 

2015/10/21

قرر ما يلي:

ــوزاري  ــرار ال ــي الق ــا وردت ف ــارة« أينم ــال والتج ــارة »وزارة الأعم ــارة« بعب ــاد والتج ــارة »وزارة الاقتص ــتبدل عب تس

ــه. ــه، وجــدول رســوم الخدمــات المرفــق ب رقــم )47( لســنة 2005 المشــار إلي

ــوزاري رقــم )47( لســنة  « مــن جــدول رســوم الخدمــات المرفــق بالقــرار ال
ً
ــن »أولاًً« و«ســابعاً ــتبدل بالبندي يُسُ

ــرار. ــذا الق ــن به « المرفقي
ً
ــابعاً ــدان »أولاًً« و«س ــه البن ــار إلي 2005 المش


